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   التعريف بالحملة:
تقوم فكرة الحملة على متابعة ودعم النساء المطلقات على المستوى 
القانوني من خلال الدفاع عن قضاياهن أمام المحاكم، وعلى المستوى 
الحقوقي من خلال الضغط على صناع القرار في المجلس التشريعي 

من أجل رفع سن الحضانة للنساء المطلقات حتى 18 عام. 
   هدف الحملة:

وإعادة  المطلقات  النساء  دعم  إلى  الحملة  تهدف  العام:  الهدف 
دمجهن في المجتمع ليعشن حياة طبيعية شأنهن شأن باقي أفراد 

المجتمع
   الأهداف الخاصة: 

أمام  الطلاق  على  المترتبة  بحقوقهن  المتعلقة  القضايا  متابعة   -1
والتمكين  الحماية  برنامج  خلال  من  العلاقة  ذات  الشرعية  المحاكم 

بالمركز.
2- تشكيل لجنة ضغط ومناصرة من قانونين/ات مختصين/ات لتشكيل 

قوة ضغط على صناع القرار للمطالبة برفع سن الحضانة.
سن  رفع  أجل  من  التشريعي  بالمجلس  القرار  صناع  على  الضغط   -3

الحضانة للنساء المطلقات حتى 18 عام.
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1- سورة الإسراء  الآية 24- القرآن الكريم

   مقدمة:
تعتبـر حضانـة الأولاد وتربيتهـم فـي الأصـل مسـؤولية مشـتركة للأبويـن قـال الله تعالى  
«وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً »  وهذا تأكيد من أن المقصد في الآية الكريمة أن 

العلاقـة بيـن الصغيـر ووالديـه هي الرعايـة والتربية بما يحقق مصلحـة الأولاد ويضمن أن 
ينشـأوا نشـأة سـليمة ليكونـوا نافعين لأبويهـم وللمجتمع، وعليه فـإن كلا الوالدين دون 
تمييـز يسـتحقان الرحمـة دون تمييز بيـن الأم أو الأب بالنظر لأدوارهما في حياة أبنائهما، 
وتأسيسـاً علـى ذلـك فإن الأسـرة هي الخليـة الأولى في المجتمع المبنية على الشـراكة 

والتكامل.

ولا شـك أن حضانـة الوالديـن لـلأولاد فـي ظل وجود أسـرة مسـتقرة لا يرتب أية مشـكلات 
مـن الناحيـة الفعليـة حيـث دوام العشـرة واسـتمرار العلاقـة الزوجيـة بيـن الأبويـن، ولكـن 
تظهـر المشـكلة بوضـوح عنـد انتهـاء العلاقـة الزوجيـة إمّـا بالطـلاق أو بوجـود مشـكلات 
معلقـة بينهمـا، أو بوفـاة الأب، حيـث يتـم التنازع على من الأحق بحضانـة الأولاد في حالة 
الطـلاق: الأم أو الأب. وفـي حالـة وفـاة الأب، تنشـأ الخلافـات بيـن الأم الأرملـة وعائلـة 
المتوفـي (الجـد والجـدة، الأعمـام.. الـخ)، وفـي جميـع الحـالات يتضـرر الأطفـال مـن النـزاع 

القائم حول من يجب أن يحتضنهم ويرعاهم.

للأطفـال  الفضلـى  للمصلحـة  بالنظـر  القـرار  أصحـاب  تحفيـز  إلـى  الورقـة  هـذه  وتهـدف 
والمتمثلـة بضـرورة رفـع سـن حضانـة الأمهـات لأولادهـم مـن كلا الجنسـين حتـى سـن 18 
سـنة، أي حتـى يتجـاوزوا مرحلـة الطفولـة ويصبحـوا راشـدين وبإمكانهـم إدارة حياتهـم 

بأنفسهم. 

   سن الحضانة في القوانين السارية المفعول:
الموروثـة فـي فلسـطين،  الشـخصية  الأحـوال  المشـكلة فـي قوانيـن  يكمـن جوهـر 
والمتباينـة فـي قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة، والتـي نظّمـت الموضوعـات المتعلقـة 
بقضايـا الأسـرة وبضمنهـا سـن حضانـة الأطفـال علـى أسـاس التمييـز الواضـح مـا بيـن 
الرجل والمرأة،  حيث أن هذه القوانين جاءت في سياق تاريخي واقتصادي واجتماعي 

قديم وفي إطار المضمون الذكوري، 
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والـذي ينظـر للمـرأة بدونيـة بسـبب جنسـها، ممـا وضـع سـلة الحقوق الخاصـة بها في 
الدرجة الأدنى من حقوق الرجل، ومكّن الرجل من السـيطرة الكاملة على العلاقة مع 
المـرأة بصفتـه صاحـب الولايـة والوصايـة، وهـو المنتـج والمسـؤول عن الإنفـاق، وعليه 

تكون المرأة هي التابع له وعليها الامتثال لهذه الواقع المفروض عليها. 

وبشـأن حضانـة الأم لأولادهـا فيتـم التعامـل معها والنظر إليهـا من الناحية القانونية 
بصفتها خادمة، وهذا يخالف نص الآية القرآنية بصفتها مربية  .

  ولقـد عالـج قانـون حقـوق العائلـة موضـوع الحضانـة فـي المـادة (118) التي نصت على 
أنه: " للقاضي أن يأذن بحضانة النسـاء للصغير بعد سـبع سـنوات وللصغيرة بعد تسـع 

إلى إحدى عشرة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك". 

ويسـتند هذا القانون على ما جاء في قانون الأحوال الشـخصية المبني على مذهب 
الإمـام أبـو حنيفـة حيـث نصـت المـادة (391): " تنتهـي مـدة الحضانة باسـتغناء الغلام عن 
خدمـة النسـاء وذلـك إذا بلـغ سـبع سـنين وتنتهـي مـدة حضانـة الصبيـة ببلوغهـا تسـع 

سنين وللأب حينئذ أخذهما من الحاضنة.. الخ".

في حين أن قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 فرّق في انتهاء الحضانة في 
حالة كون الحاضنة غير الأم وفي حالة كون الحاضنة الأم، حيث نصت المادة (161) على: 
"تنتهـي حضانـة غيـر الأم مـن النسـاء للصغيـر إذا أتـم التاسـعة وللصغيـرة إذا أتمـت 

الحادية عشرة ".

أمـا المـادة (162) مـن نفـس القانـون فقـد نصـت علـى" تمتـد حضانـة الأم التـي حبسـت 
نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم ".

والمتعارف عليه عند الفقهاء أن سن البلوغ هو سن 15 سنة.

2- سورة الإسراء  الآية 24 
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   الأسباب الموجبة لتعديل القانون ورفع سن حضانة الأم للأولاد:
تتعدد الأسباب التي تقتضي تعديل القانون، ومن أهمها:

• ضـرورة توحيـد القوانيـن المعمـول بهـا فـي فلسـطين في قانون واحد، وتوحيد سـن 

الحضانـة للصغيـر والصغيـرة علـى السـواء حتـى سـن الأهليـة القانونيـة (18) سـنة، لأن 
القوانين السارية مبنية على التمييز حسب الجنس، وهذا يتعارض مع مصلحة الأسرة 
حيـث يفـرق بيـن الأخـوة ممـا يرتـب آثـار سـلبية علـى الحالـة النفسـية لهـم، كذلك فإن 
مصلحـة المحضـون تقتضـي أن يكـون حتـى مرحلـة النضج تحت رعايـة وحضانة أمه دون 
انقطـاع، إلا إذا لـم تتمكـن الأم مـن الحضانـة فمصلحتـه تقتضـي أن يكـون فـي حضانـة 

الأب. 

• المصلحة الفضلى للصغير والصغيرة في أن يكونوا تحت كفالة ورعاية وتربية الطرف 

الأقدر على حضانتهم ورعايتهم وهي الأم، لأنها الأحق والأولى.

فـإذا طلـق الـزوج زوجتـه لا يجـوز أن ينتـزع ابنهـا أو ابنتهـا منهـا ويفـرق بينهمـا، قـال 
الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم " مـن فـرّق بيـن والـدة وولدهـا فـرّق الله بينـه وبيـن 

أحبته".

كمـا وقالـت امـرأة " يـا رسـول الله إن ابنـي هـذا كان بطنـي لـه وعـاء وثـدي لـه سـقاء 
وحجـري لـه حـواء وأن أبـاه طلقنـي وأراد أن ينتزعـه منـي، فقـال النبـي (ص) خيـر صبـي 
يتنـازع علـى حضانتـه أبـواه فقـال لـه: " يا غلام هذا أبـوك وهذه أمك من تختار منهما؟ 

فاختار أمه".

 والغلام هو الذكر البالغ من نبت شاربه ويرغب في إقامة علاقة جنسية أي من يتجاوز 
عمره الخامسة عشرة عاما. 

وهـذا رداً علـى مـا يعتقـده البعـض مـن أن الأم ليسـت كفيلة برعايـة أولادها، فقد تم 
إقـرار أحقيتهـا بالحضانـة فـي زمـن لـم تكـن فيـه وضعيـة المـرأة متطـوّرة علـى النحـو 
القائـم الآن، حيـث أن المـرأة الآن متعلمـة ومنتجـة وقادرة علـى تصريف أمورها وأمور 

أبنائها.
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• إن التربية لا تعني فقط الخدمات المتعلقة بالمأكل والملبس والنظافة والتي يراها 

القائلون بتقليص سن الحضانة للنساء، حيث يقوم هذا الرأي على نظرة دونية للمرأة 
أنها مجرد خادمة وعليها دور العمل الخدمي فقط ، لذلك يرون نقل الحضانة للأب أو 
الجـد عنـد سـن التمييـز والوقـت الـذي يحتـاج فيـه الصغـار للتربيـة أن يكونـوا فـي كنف 
الرجـل الأقـدر علـى التربيـة والتوجيـه والحمايـة، وهـو للأسـف مـا بُنيـت عليـه القوانيـن 

السارية المفعول.

• حمايـة حـق الأم التـي تكـرس نفسـها لرعايـة وحضانـة أبنائهـا ولا ترغـب فـي الـزواج 

وتتنازل عن حقها في المتعة الشـخصية في سـبيلهم سـواء كانت أرملة أم مطلقة؛ 
في حين أن الرجل في الغالب يكوَن أسرة جديدة بزواجه مجدداً، ومن هنا تكون للأم 

الأحقية أولاً في الحضانة.

   مفهوم الحق بالحضانة:
يـرى مركـز الأبحـاث والاستشـارات القانونيـة والحمايـة للمـرأة أن الحـق بالحضانـة عنـد 

تعديل القانون يجب أن يتأسس على أن:

وهـي  وتعليمهـم،  وتربيتهـم  ورعايتهـم  الجنسـين  مـن  الأولاد  حفـظ  الحضانـة   (1)

مسؤولية مشتركة للأبوين حال قيام الزوجية بينهما.

(2)  إذا انتهـت الحيـاة الزوجيـة بوفـاة أحـد الزوجيـن، عهـدت الحضانة لمـن بقي حياً من 

الأبويـن، وإذا تزوجـت الأم الأرملـة الحاضنـة تنتقـل الحضانـة لأقـارب المحضـون بقـرار 
القاضي مراعاة للمصلحة الفضلى للمحضون.

(3) إذا انتهـت الحيـاة الزوجيـة بالطـلاق تكـون الحضانـة لـلأم، ثـم لـلأب، فـي حـال لـم 

تستطيع الأم احتضان الأولاد.

(4) تمتد حضانة الأم المطلقة أو المعلقة للأولاد والبنات حتى سن الأهلية القانونية 

(18) سنة، ومن ثم لهم الحق العيش بالمكان الذي يرغبون فيه.
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(5)  إذا امتنع الحاضن/ة عن الحضانة لا يُجبر عليها.

(6)  إذا لـم يكـن أحـد الأبـوان هـو الحاضـن، يختـار القاضـي مـن يـراه مناسـباً مـن أقـارب 

المحضون.

(7)   يمكن لمن عُهدت إليه الحضانة أن يسقط حقه فيها ويتولى القاضي تكليف غيره 

مراعاة لمصالح المحضون.

(8)  زواج الحاضن/ة لا يسقط عنه الحضانة ما لم ير القاضي خلاف ذلك مراعاة لمصلحة 

المحضون.

(9)  لا يجوز للحاضن/ة من الأبوين السفر بالمحضون خارج البلاد إلا بموافقة الطرف غير 

الحاضن، ويبت القاضي مراعاة لمصلحة المحضون.

   تعديلات تترتب على رفع سن الحضانة: 
إن رفـع سـن حضانـة الأم لـلأولاد حتـى سـن (18) سـنة يترتـب عليهـا عـدد مـن القضايـا 
والتي للأسف لا تحققها القوانين السارية بما يضمن مصلحة المحضون/ة، مثل قضايا 
النفقة والمسكن والزيارة، كما أن المشاكل الناجمة عن النصوص الحالية فيما يتعلق 
بهـذه البنـود تجُبـر الغالبيـة مـن الأمهات على التنـازل عن الحضانة لعدم قدرتهن على 

الإنفاق ونفقات السكن المستقل مما يضر بمصلحة المحضون.

ويرى مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة أن التعديل القانوني يجب 
أن يتضمن الحيثيات التالية:
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3. قد يكون هذا المال أتى من ميراث أو تبرعات أو معاش 

       1. المسكن والنفق ة للمحضون/ة:

(1)   للمحضون/ة الحق في مسكن مستقل مع الحاضن/ة.

(2)   نفقة المحضون/ة من ماله/ا إن كان له/ا مال ، وإلاّ فمن مال أبويه/ا.

(3)   تقرر المحكمة مسـاهمة الزوج والزوجة في النفقة على المحضون/ة حسـب قدرة 

ومال كل منهما، ويعتبر دور الحاضن/ة جزءاً من الإنفاق.

(4)  يتكفل الطرف المقتدر بالإنفاق في حال إعسار الآخر على أن يحصله منه لاحقاً.

(5)  تتكفـل السـلطة (صنـدوق النفقـة) بالإنفـاق علـى المحضـون/ة فـي حالـة إعسـار 

الأبوين ويتم تحصيل المال لاحقاً.

       2. زيارة المحضون/ة:

(1)  يحق للطفل المحضون/ة زيارة الطرف غير الحاضن (أحد الأبوين) بشكل دوري.

(2)  تشمل الزيارة النوم مدة 24 ساعة أو 48 ساعة في المرة الواحدة.

(3)  يعيّن القاضي مستحق الزيارة من الأقارب إذا كان المحضون لدى غير أبويه.

(4)   يعتبـر امتنـاع الحاضـن/ة عـن تنفيـذ حـق الزيارة سـبباً لنقل الحضانـة لطرف آخر لمدة 

يحددها القاضي. 
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   الخلاصة:
تجدر الإشارة إلى إن عدداً من الدول العربية مثل سوريا ومصر وليبيا والجزائر وتونس 
والمغرب عدّلت في قوانينها بما يسمح للأم الحاضنة بمسكن وبنفقة، كما عدّلت من 
تمديد سن الحضانة وذلك انطلاقاً من مصلحة المحضون، ولا شك أن هذه التعديلات 
انطلقت أيضا من رؤية المتغيرات الموضوعية في الزمن الحديث لمستوى تطور واقع 
المرأة على الصعيد العلمي والعملي والانتاجي بما أنها شـريك أساسـي في تطوير 
الأسـرة والمجتمـع، وحـريُ بنـا فـي فلسـطين أن نوجـه اهتمامنـا لتطويـر قوانيننـا بمـا 

يسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.  

إن جهـود  مركـز الأبحـاث والاستشـارات القانونيـة والحمايـة للمـرأة الراميـة لرفـع سـن 
حضانـة الأم لـلأولاد حتـى سـن 18 عامـا تتوافـق إبتـداءا مـع المصلحـة الفضلـى للطفل، 
ومـن الناحيـة الثانيـة تؤكّـد علـى الحقيقـة القائمـة الآن أن دور المـرأة  فـي المجتمـع 
الفلسـطيني تتطـور علـى صعيـد التعليـم والعمـل فـي كافـة القطاعـات وعلـى صعيـد 
المشـاركة السياسـية ومراكـز صناعـة القـرار، وباتـت شـريكة أساسـية للرجـل فـي بنـاء 
الأسرة والمجتمع، لذلك فإن استمرار ثقافة التابع والمتبوع والتعاملات القائمة على 
أساسـها في العلاقات الأسـرية لم تعد ممكنة، وأنه بات تغيير القوانين النافذة في 
فلسـطين بشـأن الأحـوال الشـخصية هـو ضـرورة موضوعيـة لتتفـق ومسـتوى التقـدم 
فـي  الأولـى  الخليـة  باعتبارهـا  الأسـرة  دور  بأهميـة  الوعـي  صعيـد  علـى  المتحقـق 
والعمـل والشـراكة  والتربيـة  الرعايـة  المـرأة الأساسـي فـي عمليـة  المجتمـع، ودور 

السياسية.



1

2

   التعريف بالحملة:
تقوم فكرة الحملة على متابعة ودعم النساء المطلقات على المستوى 
القانوني من خلال الدفاع عن قضاياهن أمام المحاكم، وعلى المستوى 
الحقوقي من خلال الضغط على صناع القرار في المجلس التشريعي 

من أجل رفع سن الحضانة للنساء المطلقات حتى 18 عام. 
   هدف الحملة:

وإعادة  المطلقات  النساء  دعم  إلى  الحملة  تهدف  العام:  الهدف 
دمجهن في المجتمع ليعشن حياة طبيعية شأنهن شأن باقي أفراد 

المجتمع
   الأهداف الخاصة: 

أمام  الطلاق  على  المترتبة  بحقوقهن  المتعلقة  القضايا  متابعة   -1
والتمكين  الحماية  برنامج  خلال  من  العلاقة  ذات  الشرعية  المحاكم 

بالمركز.
2- تشكيل لجنة ضغط ومناصرة من قانونين/ات مختصين/ات لتشكيل 

قوة ضغط على صناع القرار للمطالبة برفع سن الحضانة.
سن  رفع  أجل  من  التشريعي  بالمجلس  القرار  صناع  على  الضغط   -3

الحضانة للنساء المطلقات حتى 18 عام.
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   التعريف بالمركز
أولاً: مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة:

مركـز الأبحـاث والاستشـارات القانونيـة والحمايـة للمـرأة، مركـز مسـتقل تأسـس مـن 
مجموعـة مـن الخبـراء في المجتمع المحلي، من قانونيين/ات وناشـطيين/ات في مجال 
العمـل النسـوي والمجتمعـي لتركيـز الجهـود لتطويـر واقـع المـرأة الفلسـطينية علـى 
العدالـة والمسـاواة  القانونـي والمجتمعـي كمتطلـب رئيسـي لتحقيـق  المسـتويين 

والديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.

ثانياً: تأسيس المركز: 

تأسس مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة في مدينة غزة كشركة 
غير ربحية ومرخصة لدى وزارة الاقتصاد الوطني تحت رقم تسـجيل (563141852) ويخضع 
المركـز كمـا ورد فـي عقـد تأسيسـه ونظامـه الأساسـي للأحـكام والنصـوص المتعلقة 
 1929 لسـنة  الشـركات  قانـون  فـي  وردت  حيثمـا  المحـدودة  الخصوصيـة  بالشـركات 

وتعديلاته.

ثالثاً: رؤية المركز:

مركـز الأبحـاث والاستشـارات القانونيـة والحمايـة للمـرأة، يلعـب دورا رياديـاً في تمكين 
النـوع  علـى  المبنـي  العنـف  مـن  وحمايتهـن  واقتصاديـا،  واجتماعيـا  قانونيـا  النسـاء 

الاجتماعي من أجل تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع الفلسطيني.

"مركـز الأبحـاث والاستشـارات القانونيـة والحمايـة للمرأة رائد في مجال تمكين النسـاء 

وحمايتهن من العنف"
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رابعاً: برامج المركز:

1- برنامج التدريب وبناء القدرات.

2- برنامج الأبحاث والتوعية.

3- برنامج الحماية والتمكين.

خامساً: منتديات دائمة الفئات المستهدفة:

1- مشروع حياة لحماية وتمكين النساء والعائلات.

2- ملتقى المحاميات الشابات.

3- ملتقى نساء إلى الأمام.
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